الحواشي المتفرقة على الافق المبين 
ل مولوي حمد طيب المي ثم الرامبوري 
المشهور د عرب صاحب 


لمنوفى في ذي القعدة 1334ه (1916م) 


ترجمة الحشي من كناب نزهة الخواطر: 

الشيخ الفاضل العلامة محمد طيب بن حمد صا الكاتب المكي ثم المخدي الرامبوري , أحد العلماء 
المبرزين في العلوم الأدبية والمعارف الحكمية . قرأ العلم على والده وعلى غيره من العلماء » وقدم الحند في 
شبابه » فاشتغل مدة على مولانا إرشاد حسين العمري الرامبوري » ثم لازم العلامة عبد الح بن فضل 
حق الخيرآنادي ببلدة رامبور وأخذ عنه العلوم الحكمية » ثم أخذ الحددث عن شيخنا الحدث حسين بن 
بحسن الأنصاري اليماني بمدينة بهوبال » ثم ولي التدررس ف المدرسة العالية برامبور » فدرس وأفاد بها 
مرة عمره وأقام بعض الوقت 00 دار العلوم التابعة لندوة العلماء لكهنؤ. 

وكانت له بد بيضاء في العلوم الأدبية والمعارف الحكمية » وكان يحفظ جملة من أخبار العرب وأنسابها 
والمتعاريها لا يحنظها غيره » وكان سليم الطبع حاضر الذهن 0 ذكاء غير أن فيه شدة » وله 
إنضاف في العلم حيث لا نصر على أمر إذا عرف الدليل على خلافه » بل بذعن للحجة ونتمّاد للح أننما 
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له رياض الأدب » والنفحة الأجملية في الصلاة الفعلية » وكناب الملاطفة في الرد على المولوي أحمد رضا في 
القليك + وكات الانتقاد على العلامة محمد حمود الشنقيطي التركري في رده على عاكش اليمني شارح 
لامية العرب الشتفري » وهذا الكثاب أدبي لطيف في بابه » وكتاب القبسة في الفنون الخمسة: المعاني 


والبيان والبدم والعروض والمّواني » وكاب المكالمة في اللغة الدارجة ؛ وكتاب الأحاجي الحامددة » وكثاب 


ما جرى من الفضول » وكاب الحسن والأحسن » وكاب في القراءة خلف الإمام » وكاب في معنى لا إله 
إلا الله ورسالة في معنى أولي الأمر في قوله تعالى ل( أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُول وأولي الأمْر متكم ) وله 


رسائل كثيرة في المعقول » وحواش على شرح السعد على القطبية » وحواش على المفصل. 


ترجمة الحشي من كناب الأعلام للزركلي: 

محمد الطيب بن محمد صا بن محمد عبد الله العَاوي المي ثم المددي: 

عالم بالعربية والمنطق » له نظم وتاليف ٠‏ ولد بمكة » ونشأ في (لامو) دشرقي إفرقية (البريطانية) ورجع إلى 

مكة فتعلم بها » وقصد الحند» فتراً على علماء (رامفور) وتولى التدرس فى مدرستها الحكومية العالية » 

ونوق بها . 

وكان سلفي العقيدة » اشتهر فى الحند بلقب (عرب صاحب) ؛ وألف كنبا منها (المكالمة فى اللغة العربية 
الدارجة بمكة المكرمة - ط) و (الأحاجي النحودة الحامدية - ط) و (النفحة الأجملية في الصلات 

الفعلية - ط) فى اللغة » و (حاشية على المفصل - ط) و [حاشية على الشمسية - ط) و (الملاطفة 


- ط) في الرد على المملدين :5 


الحواشي المتفرقة على الأفىّ المبين 


قوله: (( تلويم استناري ))* 

أقول: الوح الإشارة من بعد [. .] ٠‏ والاسمّتارة قبول النور بحيث بصير القايل ظاهرًا المبصر » فنسبة 
هذا الللويح إلى الاستتارة بشعر بأنه لودج فبه توضيح ونوع تصردم . 

وما عنون هذا البحث بالتلويح لأنه يشير إلى رد أقوال أربعة وإلى بيان الحياز الوجود عن جميع الحمولات . 
الأول: الإشارة إلى رد قول من قال أن للوجود معنيين: 

الأول: المعنى المصدري . 

والثاني: ما به الموجودية » وذلك حيث بقول (( أن ليس الوجود حمَيقنّه إلا نفس الموجودية بالمعنى المصدري 
(1)*. 

فإن قلت: م خم لكلامه - حيث قال (( لا معنى ما دنضم إلى الماهية أو زع منها )) - على أنه 


شكر أن بكون الوجود بمعنى مأ نه الموجودية منضمًا و متزعا » ولا شكر أن يكون الوجود الحقيقي عينًا 


1 الأفق المبين (ص: 9) 
2 الأفق المبين (ص: 9) 
7 الأفق المبين (ص: 9) والعبارة في المخطوط بدون [ما] » والتصحيح من الأفق . 
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قلت: هذا باطل من جهات ثلاثة: 
الأولى: أنه فرق بينه ودين حمل الذاتيات؟. 
الثانية: انه قد'نفن عن أنه ليس الوحود إلاامعكى هو المصدرى”. 


الثالثة: قد صرح فيما سيأتي أنه لا نكون معنى الوجود ما به الموجودية » حيث قال: (( فلم تكن طبيعة 
الوجود ننس موجودة الذات وحصولها » بل معنى ما به الحصول » وقد كان أنطله استقصاء النحص من 


قبل ))”. 


“ قال في الأفقَ المبين ([ص: 10): 

(( فإن أوهم: أن الأمر إذن قد أشبه حمل الذاتيات » حيث إن مصداق الحمل ومطابق الحكم هناك ليس إلا نفس ذات الموضوع والوجود 
من العرضيّات اللأحمّة. 

قيل: نفصل عن ذلك بأن ذات الموضوع هناك بنفسها تقل بمصداقية الحمل مع عزل النظر عن أدة حيثية كانت غيرها » وأما حمل 
الموجود فمصداقه نس ذات الموضوع » لك لا من حيث هي » بل باعّبار جاعلية العلية لما » فإذا تعرفت بضرورة أو برهان صح 
حمل الوجود قطمًا )) . 

” قال في الآفقّ المبين (ص: 9): 

(( عسيت أن أَْبّك على التفطن » لأن ليس الوجود حمَيمنّه إلا نفس الموجودية بالمعنى المصدري )) . 

الأفن المبين (ص: 153) والعبارة في المخطوط بدون [استقصاء] » والتصحيح من الأفق. 
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نس ذاتها أو من ذائياتها ))". 
وقال أنضا: (( مع أن جحدة الجعل البسيط من المشائية لا يستتكرون ذلك , لتحصيلهم أن الوجود هو 


حمق نفس الذات » لا ثبوت وصف لما ))*. 


7 الأفق المبين (ص: 165) والعبارة في المخطوط [أو يكن لما وجود هو نفسها أو من ذاتياتها] » والتصحيح من الأفق. 


8 الأفق المبين (ص: 086) 
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وقال ابضا: (( هي في ننسها غير الوجود » ولا هي من حيث هي هي مصداف حمل الوجود” )) 


وقال أنضا: (( الوجود والإمكان ونحوها ري مجرى الالات فى تعرف أحوال الماهية » فإن الوجود اعتّبار 


كشف عن أن الماهية مصد رٌ لآثارها » أو أنها فى ظرف » أو نحو ذلك ))”. 


قال العلامة فضل حو الخيرادادي في حاشية الأفنّ المبين (ص: 6_5): 

(( اعلم أن لنذا امسوات كل مشا 

الأول: مطابق الحكم لحكي عنه » كما يقال نفس الماهية مصداف لحمل الذاتيات. 

الثاني: علة صدف الحمل والحكابة في الواقع ٠‏ وهذا حسمل معنيين: 

أحدهما: مطابق الحمل الحكي عنه » فإنه علة لصدق الحكابة » بمعنى أنه بعد مه لايحتاج صدق الحكابة إلى علة أخرى » فهذا هو 
مالم الاي 

وثانيهما: ما هوعلة لمطابق الصدق » أعني علة الحكي عنه في الواقع . 

الثأاث: علة صدف الحكاءة في لحاظ الحأكي . 

فمصداق حمل الوجود على الماهية بالمعنى الأول هي نفس الماهية المقررة دلا زبادة أمر ما عليها » وليس التقرر أمرًا زائًا عليها كما 
يعترف عن قريب » ومصداقه بالمعنى الثاني هو جاعل الماهية » أما المصداق بمعنى علة الصدق في لحاظ اللاحظ , فقّد يكون اعمّبار 
جاعاية العلة لا » وقد مكون مشاهدة ترتب آثار الماهية عليها ؛ وربما يجوز أن يكون صدق حمل الوجود على ماهية ما في لحاظ الحاكي 
ضرورثًا غير معلل بمصداق بهذا المعنى )) . 

0 الأفقٍ المبين (ص: 314) 

7م أعثر عليه في الأَنَ المبين » ولعل الحمشي لخص كلام المبرداماد (ص: 266) حيث قال: - 
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ومن تامل قوله الذي في اثناء هذا التلويم - كالفذلكة لجملة التلويم -- أشن بما قررته » وذلك حيث تُول: 
(( وبالجملة الوجود المطلقٌ معنى مصدري لا بؤخذ من مبدا للمحمول إل أأسر 

وسيرد عليك نصوص وتصريحات مفسرة بكون الوجود من العوارض عنده. 

الثاني: الإشارة إلى رد قول من قال أن الوحود عين )2 أن حمل الوجود معلل 2 والذاتي لا بعال 4 وأنضا ليمس 
سُوقف ثبوته للذات على ملاحظة أمر غير الذات فهو ليس دذاتى. 

وكيف دكؤن ذانيا » والذات لا تكفى في تعثّله » ولا تعمّلها وحدها كاف في تعمّله . 

الثااث: الإشارة إلى دفع وهم من ظن أن زبادة الوجود على الماهية سّضي أن كون له 7 قائم الماهية 
انضمامًا أو انرَاعًا » فرد ذلك بأن الزائد هو الذي لا يحمل على [الموضوع] لذاته - لاما يكون منضمًا أو 


منمزعًا عن الذات باعتّبار دلحقها لامك و والوعتوة والسلوف ولاسيما والإحوومق المفتولات النانية 


2( وهكذا الإمكان هو كالة للعاقل بها يعرف حال الممكى في أَنْ ماهيّنه كيف تقَرّرت » ووجوده كيف عرض لاهيّته » ولا 
نظر في كون الإمكان ماهية متجحوهرة 2 5 هومن الماهيات المتجوهرة 2 وكينه موجودًا أو قا مواخرة 50 وهذا الأقلريت مطرد 
في جملة الطبائع الاعتبارئة الممكزرة ؛ كالوجوب والوحدة واللزوم ومضاهياتها )) . 


2 الأفقَ المبين (ص: 13) 


التي ليسن لا أذراذ في الخارج » ولهذا صرح الحكماء بن زبادته في الذهن ٠‏ وليس في الخاريج إلا الماهية » 
لكن العقّل إذا تصور الماهية حاللها إلى عارض ومعروض » كما بحلا إلى جنس وفصل . 

والضاط أن اد العقل: 

- إنكان َيل للذات فهو ذاتي . 

- وإن [كان] ليا الذات ولأمر سعقله العقل خخاريمًا فهو زائد . 

اقلق نوك ال اا ٠‏ والثاني حجريدًا ١‏ الأ الأول كيل وهة ا غول بون الكارطن: 

الرع: الإشارة إلى إنطال الجعل المؤاف ٠‏ وذلك نأن الوجود 1 ١‏ كن إلا اعبار عمَليًا منشآه الذات من 
حيث الاسّتاد إلى الجاعل » لم نكن في الخاريح خاط بن الماهية والوجود ٠‏ بل أثْر الجاعل هو الماهية التي 
هي منشا لاننزاع الوجود ؛ يعني أن الجاعل قرر الماهية » والوجود تابع لما ومتآخر عن تقررها » بل عن 
جهة اسّنادها » فهو متآخر عن أثْر الجاعل » وإذا كان متآخرًا » فخلطه بالماهية أضا متآخر ء فلا كون 


اخلط 0١‏ الات 
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الخامس”: الإشارة إلى أن الوجود مخالف لجميع الأعرا ضكما هو الف للزاتيات ؛ ولحذاكان حمله مطليًا 
وأسه ممنازا عن حمل الذاتيات والعرضيات ٠‏ فإن كل محمول ثبت لشيء شينًا سواء كان ذائا أو 
عرف مروا اه زه وكروم در تر رن سوير نا نعوالاو السو لق 

هذا محصل ما تضمنه الللودم » وللعلماء اعتراض عليه في ثلاث مواضع: 

الأول4:: قْ إنكاره الوجود بمعنى ما به الموجودية » فإنه 1 قر أن 578 الوجود هو الماهية من حيث 
الاسناد » ومنشا الوجود بالمعنى المصدربي هو الذي يعبر عنه بالوجود بمعنى ما به الموجودية » فَكيف 


007 


13 هذا بيان انحياز الوجود عن جميع المحمولات » المذكور سَان في قول الحشي (ص: 5): 

(( وما عنون هذا البحث باللويح لأنه بشير إلى رد أقوال أربعة وإلى بيان انحياز الوجود عن جميع الحمولات )) . 

4 قال العلامة فضل حق الخيرآدادي في حاشية الأفقْ المبين ([ص: 2_1): 

قوع اذا أن مصداق حمل الوجود على الماهية ومطابق الحكم به هو نفس الماهية » لا أمر زائد بوم بها » وأنه ليس في ظرف 
الوجود إلا نفس الماهية » ثم العمل ضرب من التحليل شّزع منها معنى الموجوددة والصيرورة المصدرية ويصتها به ويحمله عليها » فمولنا 
الماهية موجودة ليس حكاءة إلا عن نفس الماهية دلا زبادة أمر عليها » كما أن قولنا الإنسان إنسان 3 ليس حكادة إلاعن نفس ماهية 
الإنسان دلا زبادة أمرعليها دلا فرق صل 

والفرق أن ذات الموضوع في حمل الذاتيات دنفسها تستقل بمصداقية الحمل مع عزل النظر عن أي حيئية كانت غيرها نا حمل الوجود 
فمصداقه نفس ذات الموضوع لكن لا من حيث هي ٠‏ بل باعتبار جاعلية العلة لما ألقاط فين غنها مق 04 .وق أرط ايه (أي 
كن ذات الموضوع في حمل الذاتيات بنفسها تقل بمصداقية الحمل مع عزل النظر عن أي حيثية كانت غيرها) أن ذات الموضوع المقررة 
المجعولة مستقلة بمصداقية حمل الذاتيات من دون زبادة حيئية عليها وانضياف معنى اليها » فهذا مسلم ومعمول » لكن الذات المّقررة - 
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والجواب: أنه إِنما شكر أن كون للوجود معنى دنضم إلى الماهية أو سرع منها » نعي معنى ا رو 
00 ؛ أو معنى كون ذائيا للماهية » فإن لفظ ما به الموجوددة شَْضي وجودًا هو سبب 
لاتصاف الماهية بالوجود المصدري » نأن يكون أمرًا 00 ؛ أوعيئًا » أو جزءًا أي ذائيا » فلا بكون 
اعتبارنًا » وأما إذا لم نكن للوجود معنى غير المعنى المصدري الاعتباري » لم يكن هناك أمر سوى هذا 
الاعّبار تكون به الموجودية » بل الوجود ليس إلا الموجوددة » ولو اصطلح أحد على تسمية كل منشاً 
للوجود المصدري وجودًا بمعنى ما به الموجودية , لم يكن للوجود معتيّين بالحقيقَة » بل يكون لفظ الوجود 
مركا مو خض الخو الصدرض وندق متشا اللاائ اللست: ويحوةا ",المت الملصة وق ونين ل 
الماهية » بل هو نفس الماهية » وإما كون الوجود معنيان إذا كان كل منهما صفة , لا أن أحدهما صفة 
والآخر موصوفها » إذ ليس التزاع في ني تعدد إطلاقات الوجود مطلقًا » فإن هذا تجا لنظيًا » بل النزاع 


55 المجعولة مسقلة بمصدافية حمل الموحود عليها أنضا بلا زبادة حينية عليها وبلا انضياف معنى إليها كيت ولوكان مصداق الموجود 
ذات الموضوع مع انضياف معنى إليها وزبادة حيثية عليها » لم كن لقُوله على أن مصداق الحمل ومطابن الحكم هو نفس الماهية يجسب 
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الثاني”': ان الوجود لما انحصر عنده فى المعنى المصدري الاعمّباري » توققت تيجودنة الأسياء عق اعثبار: 
المعتيرين . 
وقد أجاب عنه في مواضع من هذا لكاب كما ستطاع عليه" . 


ومحصل الجواب: أن الاتصاف بالوجود وما شاكله من الإمكان والوجوب بالخير والمعلولية ونحوها » إِما هو 


اعبار ملإحظة الذهن » فلا بأس وقف الاتصاف بها على اعبار الذهن » نعم » لوكانت موجودية 


5 قال العلامة فضل حق البرآبادي في حاشية شرح القاضي مبارك على سام العلوم (ص: 53): 

((لارب في أن الموجودات سواء كانت ممكفة أو واجبة دننزع منها معنى عام سيط ددهي التصور مشترك بن الموجودات » بعبر عنه 
الفارسية د هستى » ولا نبغي أن 35 الخلاف بن العّلاء في بداهته واشترآكه وعمومه ويساطته وكونه انتزاعيًا غير موجود في الخارج 
سفسه » وفي أنه ليس عينًا لشيء من حمَائق الموجودات - سوى نفسه - واجبًا كان أو تمكمًا » وإذ هو معنى اعتّباري لا مَحقَقَ له 
نفسه في الواقع » ستحيل أن يكون هذا المعنى ما به موجوددة الأشياء » أي مصداف لموجودنها ومصحح لازا الموجوددة منها » فلا 
بد أن كون هناك أمر حقيفي منْحقّقٌ في الواقع نلا اعبار معتبر وفرض فارض بكون 07 لزاع هذا المعنى من الموجودات ا 
لصدقه ات لحمله. 

وما بلوح من كلام الشيخ المقتول من أنه ليس للوجود حفّيقّة سوى هذا المعنى الاعتباري المعقول ليس على ظاهره ؛ إذ لوكان معناه أنه 
ليس للوجود مصداق سوى هذا المعنى الاعتباري » كان صردم البطلان ؛ إذ لوم يكن لهذا المعنى الاعّباري مصداق » كان موجودية 
الأشياء باعتبار المعتبر » وما بلوح م نكلام الشارح من أن حقيقَة الوجود ليست إلا نفس صيرورة الذات ووقوعها في ظرف ما ليس معناه 
ال ليس لهذا المعنى مصداق ؛ فإن ذلك صريح البطلان » بل معناه أن الوجود ليبس صفة منضمة إلى الحقيقَة الموجودة كما سيأتي 2 

5 قال في الأفق المبين (ص: 356): 

(( وأما الموصوفية بالوجود فهي وإ ن كانت أمرًا اعتباربًا » لكتها من الاعتباربات الحقيقية الواقعة في نفس الأمر » فيجب استنادها إلى 

علة وراء اعبار العقل هي نفس جاعلية الماهية )) . 
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الماهية مقّررة بالجعل » ومى جعلت بالذات تبعها اعسباراتها » معنى أن الجاعل أثره الماهية التى هى منشاً 
لسائر الاعشبارات 4 الجعل مقدم على الماهية المعررة 4 وسي مقدمة على الاتصاف بالوجود 4 وليبس 
الاتصاف بالوجود ,الفعل لاما لتقرر الماهية » لأنه ليس معلولا للماهية وحدها » بل لا د فيه من انّزاع » 
وا لازم الماهية الممقررة هو أنها متهيْة للاتصاف بالوجود بالفعل . 

فإذن إِما وقع الغلط ممن ظن أن الوجود إذا لم يكن له معنى وراء المعنى المصدري » لزم أن يككون المعنى 
المصدري هو الوجود الذي به الموجودية 2 ونسي أن من الكر الوجود الذي به الموجوددة كيف عود ط نه 
للمعنى المصدري المآخر عن تقرر الماهية. 

وفمّه الأمر أن الوجود صفة للماهية بعد جعلها وتقررها حاكية عن تقررها فى ظرف من الظروف النفس 
الأمربة » حنى أن وجود ذوات الأحياز يكون حكادة عن تقررها في مكان مخخصوص أو حيز بعينه. 

فإذن الاتصاف بالوجود دوقف على لحاظ الذهن » وبفرع على تقررها المتفرع فوهفيات قاان 


الاتصاف بالعدم اعتّباري ‏ وكلاهما معلل , الوجود معال بالاسئّناد » والعدم معلل بعدم الاسئّناد . 
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الثالث”: أنه لما لم نكن للوجود مصداق ومطاب إلا نفس الذات » كيف حكم السيد المؤلف بكونه زايد] ؟ 


ول ل يجعله عيًا ؟ 


7 قال العلامة فضل حى الخيرادادي في حاشية الأفقَ المبين (ص: 12_11): 

(( قد اعرف فيما سبق بأن الوجود ليس معّى زائدً) على الماهية » وسيعترف فيما بعد عن قررب: 
أن الوجود معنى مصدري لا بؤخذ من مبداً للمحمول قائم بالموضوع انضمامًا أو انتزاعًا » بلى من نفس ذات الموضوع الجعولة يجعل الجاعل 
الفاعل إباها . 

وبأن المقصود ,الوجود هو صيرورة الماهية وموجوددنها المأخوذة من نفس الماهية المّّررة » لا معنى دلحق الماهية فيشَق منه الموجود 
ويحمل عليها »كما يكون في السواد والأسود » وكما أن الإنسانية منهوم مأخوذ من نفس ذات الإنسان » لا أمر يقترن بالإنسان. 

وبأن مرتبة ذات الموضوع في العين أو في الذهن اصطلح على التعبير عنها فعلية الماهية » ووضع لما اسم هو تقرر الذات . 

فإنا أن كروما بود جه مهو لحرو لان واف لوطو ها هط قلا كن الإنوو امن اررض أصلا »ربل لكو سبة جرد 
إلى الماهية نة الإنسانية إلى ماهية الإنسان كما اعترف » فعد الوجود من العوارض إِنمما يستّفيم لو اسنّقام عد الإنسانية من عوارض 
ماهية الإنسان » وهو خرويج عن الفطرة الإنسانية » فلا سبيل على هذا التقدير إلا إلى القول بعينية الوجود للماهية كما هو مذهب 
الأشاعرة. 

وإما أن يكون ما يؤخذ عنه منهوم الوجود ذات الموضوع مع أمر زائد هو إما الجعولية »كما مشعر به قوله فيما نتلنا اما ل تين 
ذات الموضوع الجعولة بجعل الجاعل الفاعل إناها » فهذا باطل ؟ لما ّنا ام بن و الشبوانة تراه رومن عضدات الرسزد». ار بهو 
أمر آخر عارض للماهية » فيكون متآخرا 0 مصداق الوجود قطعًا » فهذا 8 باطل ومع هذا لاكون لقوله الوجود معنى مصدري 


لا.ؤخذ من مبدأ للمحمول قائم بالموضوع اناما أو اننداعا على هذا التقدير معنى )) . 
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وقد أجاب عن ذلك بنفسه في هذا التلويح وفي مواضع ا 


وححضّل الحموابة أن تخمل الرحود:ا كان لسن على الماهية من حيث هى +اذإن خره تصور الماهية لا 
تكفى مله , بل لا بد في حمله من ملاحظة أمر وراء ذاتها » لم يكن ذائيًا » فإن الذاتي تصوره داخل في 
تصور الذات » ولا مكى تصور الذات منفكة عنه » والوجود كثيرًا ما يحتابج في العلم يبوه للذات المعلومة 


إلى دلا خييةة. 


5 قال في هذا التلويح من الأف المبين (ص: 10): 

(( فإن أوهم: أن الأمر إذن قد أشبه حمل الذاتيات » حيث إن مصداق الحمل ومطابق الحكم هناك ليس إلا نفس ذات الموضوع والوجود 
من العرضيّات اللآحقة. 

قيل: نفصل عن ذلك ,أن ذات الموضوع هناك بنفسها تقل بمصداقية الحمل مع عزل النظر عن أدة حيثية كانت غيرها » وأما حمل 
الموجود فمصداقه نفس ذات الموضوع » لكى لا من حيث هي » بل باعّبار جاعلية العلية لما » فإذا تعرفت بضرورة أو برهان صح 
حمل الوجود قطمًا )) . 

37 قال العلامة فضل حق البراءادي في حاشية الأفنّ المبين (ص: 4_3): 

(( .. وإن عنى .ذلك أوناعقها سناع لالجل لااعتقة قااية ذاه معنو اق ار جره في لحاظ الجاكي إن الماهية موحودة » كما 
ددل عليه قوله: « فإذا تعرفت شرو اوترهان 2 صح حمل الوجود قطعًا » » فذاك أ ناطل ؛ إذ كثرً ما تزع الوجود عن الماهيات 
ويحمل عليها ويصدّق مجمله عليها من دون ملاحظة تلك الحينية » كما قرفن هذا لانصاح فارقا دين مصداق الوجود ودين مصداق 
الذائيات ؛ لتحمّق هذه الحيثية التعليلية في مصداف الذائيات اكب ستعرف عن قرب » وإما الكلام في القرقٌ بين مصداف الوجود 
ومصداق الذائيات )) . 
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فإن قلات" *: إن يك الجعل اليه الذين منهم السيد المؤاف يرون أن و الذائيات معلل 5 فإن 
الذات لما كانت مجعولة » فذاتياتها مجعولة » وقبل الجعل لا حمل للذات » ولا للذائيات » ولا للوجود . 


وأنضا” حيثية حمل الوجود حيثية تعليلية خارجة عن المصداق » فليس بين مصداق الوجود ومصداق 


الذائيات فرقف. 


قال العلامة فضل حق الخبرادادي في حاشية الأفنّ المبين (ص: 2): 

(( إن أرد مكون ذات الموضوع في حمل الذاتيات بنفسها تستقل بمصداقية الحمل مع عزل النظر عن أي حيثية كانت غيرها أن ذاتَ 
ا موضوع سزاء كاك حوره إن لاذومواء نك مره ار لزه مه تمرافة هن الثانات علا » فذلك صرح البطلان ؛ فإن 
الذات الممكئة التى ليست بجعولة ولا متقررة لااشيء محض » لا يصدق حمل إيجابي عليها أصا ٠لا‏ حمل نفسها عليها » ولا حمل ذاتياتها 
عليها )) . 

2 قال العلامة فضل حق الخيرادادي في حاشية الأفنّ المبين (ص: 4_3): 

(( وأما قوله « بل باعتّبار جاعلية العلة لحا » 

فإن أراد به أن جاعلية العلة لما معَيرةٌ فى مصداق الوجود » بأن تكون حيثية جاعلية العلة لما حيئية تقييدة في مصداق الوجود » 
فذلك باطل ؛ لأن تلك الحيثية متآخرة عن مصداق الوجود » أعني الماهية المقّررة الجعولة » ضرورة أن الجاعلية والجعولية نسبئان 
متأخرتانعن ذاتي المسسبين . 

وإن أراد مه أن جاعلية العلة لحا حيثية تعليلية لمضداق الوجود . 

فإن عنى دذلك أنها علة لمصداقية مصداق الوجود في الواقع :فذلك باطل © لآن مصداق الوجود هو تسن الذات المتقررة + وممصداقيتها 
في الواقع ليس أمرًا زائدً) عليها حنى يكون لما علة وراء علة نفس الماهية , فَإما علة مصداقية مصداق الوجود في الواقع هي علة 
مصداق الوجود ٠‏ والذي هو نفس الذات المقّررة في الواقع » وتلك العلة هي نفس ذات الفاعل المسقل بالتأثير » لا حيثية جاعليتها 
للماهية ؛ فإنها متآخرة عن نفس الماهية التي هي مصداق الوجود . 5 


17 


قلت: إن هذا غير موجه على ما أقمته » إذ محصله أن حمل ما هو عين أو جزء تكفي فيه تصور 
الذات » وم الترض لكونه معان وير مفلا » فإن كون الذاتي غلا القوت حصن مس الامن او عو 
معلل مسألة حكمية لا تعلق لما بتعريف الذاتتي » فإن أهل المنطى نظروا في الما وحالوها » فوجدوها 
مشتّملة على مفهومات مقَوّمة لما غير خارجة عنها » وعلى مفهومات مكن مجردد الذات عنها » فحكموا 
على الأولى بأنها ذاتية » وعلى الثانية بأنها عرضية » وحيث وجدنا الوجود كذلك , حكمنا عليه 


7 


فإن قلت: قد فهمت أ نكلامي لا مس كلامك » لكنه قد قد اورثني شبهة » فتفضل بإزاللها . 


- وإن عنى بذلك أن اعتبار جاعلية العلة لحا حيثية تعليلية لمصداقية مصداق الوجود في لحاظ المأكي بأن الماهية موجودة , كما بدل 
عليه قوله: « فإذا تعرفت بضرورة أو برهان » صيح حمل الوجود قطمًا » » فذاك أضا ناطل ؛ إذ كثيرًا ما يزع الوجود عن الماهيات 
ويحمل عليها وبصدّق مجمله عليها من دون ملاحظة تلك الحينية » كما مكف أن هذا لايصلح فارقا دين مصداق الوجود وبين مصداق 
الذاايات #التحتق مدو آلليلية العيلية فى مضداق الذاثيات أنها كا فرت عن قرت + :وإفا. الكالم و« الثرق ين مداق الرنحود 
ومصداق الزائيات. 

وراد اعبار جاعلية العلة لها في مصداق الوجود نفس العلة الجاعلة النَي هي متقدمة على الذات المتّقّررة التي هي مصداق 
الوجود , فلا ررب أن نفس العلة الجاعلة غيرٌ مأخوذة في مصداف الوجود ولا معتبرة فيه ؛ إذ مصداق الوجود هي نفس الذات المّررة 
لاغير » نعم » ذات العلة الجاعلة علة لمصداق الوجود أعني الذات المقّررة اجعولة » وهي كما أنها علة لمصداق الوجود » كذاك هي 
علة لمصداق الذاتيات الذي هو الذات المقّررة الجعولة » فهذا لا بصلم فارقا ين مصداق الوجود ومصداق الذاتيات » وفيه الكلام ) . 
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الأول: أنكون الحمل معالا في الواقع معلة واحدة مضي تساوتي تلك المعاولات . 

الثاني: أن وحدة المصداق تقنضي تساوي الصادقات . 

والأمر ليس كذلك. 

أما أونًا فقول لك: هذا استّدلال مدليل مشتبه على أمر ددههي » فإ نكون الوجود غير الماهية الممكفة أمر 
ددهي » فلا يسمع دليل واضح نقوم لات لجان اتا و متي 

وأما ثانيًا: فنا ّم كلامك لو ثبت أن علة حمل الوجود والذاتيات واحدة » ولا نسلم أن حمل الذاتيات 
معلل » وإن كانت الذات معللة وذائياتها معللة » فإن الجاعل قررها وجعلها بجيث منى تصورت تصورت 
غير منفكة عن الذاتيات » فلا محا في حملها على نفسها أو حمل ذاتياتها عليها إلى أمر خارح عنها » 
وأما حمل الوجود » فمعال بملإحظة آثارها أو الاطلاع على استّنادها . 

لان ترف رزوي كان اعبار » فجعله موقوف على الاعتبار » والاعتبار موقوف على 


ملاحظة الماهية من حيث الاسّناد » وأما الذاتيات فيكفى فيها ملإحظة الذات » فاختلفت العلة. 


2 قال العلامة فضل حى البرانادي في حاشية شرح القّاضي مبارك على سلم العلوم (ص: 59): 
)0 اعلم ان معنى عينية الوجود لشيء ليس هو ان الوجود المصدري عينه ؛ لانه معنى مصدري اسزاعي لا نصح ان يكون عيئًا لمشيء 
من الحقائق 5 بل معنى عينية الوحود لنشيء أن مصداف الوحود المصدري وشا اشزاعه نفس ذات المشيء بلا زبادة ير عليها ا( 5 
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هذا هو الكلام على الدليل الأول الذي يكفي في جوانه المنع كما نكف في جواب الثاني . 

وأما وحدة المصداق » فلا تقتضي تساوي أحكام الصادقات » فإن الإمكان مصداقه ذات الممكى » ولس 
عين » والأصل أن اللفظ إنكان اسمًا للذات فهو عين لحا » لأنها هي منهومه » وإ نكان سما لمنهوم صادق 
على الذات فهو وصف » وبعبارة أخرى: منهوم اللفظ إن كان هو مفهوم الذات كان عيئًا » وإلا لم كن 


2 


عيئًا . 
فإن قلت: نحن لا نريد بالعينيات ههنا امحَاد المنهوم » بل نريد منه اتححاد المصداق » وإنكان أحد الحمولين 
معلل حمله » فإن الحيئية التعليلية خارجة عن المصداق » كما أنا ترس بالوجود بمعنى ما نه الموجود.ة منشاً 
مزاع الوجود المعنى المصدربي » ولهذا قلنا: إن الوجود المصدري عين » بمعنى أن مطابق حمله نفس 
الذاك ةو والوخود اميش عزن الناغية بالحمل الأولدٍ 

قلت: هذا نزاع في الاصطلاح » ونزاع لفظي لا بلزم من ل بلتزمه » مع أنه اصطلاح لا وجود له في كب 
المنطق والكلام والحكمة المؤلفة من قبلكم » ولا أقول هذا اعتراضا على أهل الاصطلاح » فإنه ليس لأحد 
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قوله: (( فصل فيه إشباع القول في حمق الجعل والحمل وما عاق بذلك ))3* 
أقول: إن محصل ما دكره في الجعل هو الفرق بين الجعاين البسيط والمركب بعشرة أوجه: 
الأول: بالتعرف » فالبسيط جعل الشيء » والمركب جعل الشيء شيئًا وتصبيره إباه. 


الثانفي: الفرق ببيان اثر كل من الجعلين حيث قال: (( واثره [أي اثر الجعل البسيط] التابع له نس ذلك 


النشيء 0 و المؤلاف هو مماد الميئة التركيبية الجهلية [أي كين الشيء موحودًا] ا 


الثااث: تقدس الجعل البسيط عن تعليق شيء دشيء » والمؤلف ليس معناه إلا تعليق شيء دشيء » 


فيزوب عليه تعلو شىء 1 6 


الرادع: أنه لا يكون بحسب الجعل الببسيط إلا مجعول » والمؤلف لا باق دشيء واحد » بل له بجعول وبجعول 


إليه. 


23 الأفيَ المبين (ص: 17) 

4 الأفن المبين (ص: 1817) وما بين المعقوضتين م ن كلام الفاضل الحشي » وقد نمل الحشي عبارة الف نتصرف بسير » وأصل 
العبارة: 

(( الجعل إما دسيط » وهو جعل الشيء ؛٠‏ وأثره التابع له نفس ذلك الشيء » وسعدس عن تعليق شيء دشيء » ولا دكون بحسبه إلا 
مجعول فمط ببدعه الجاعل وبفيض نفْسَّه » وبعبر عن تلك المرتبة الجعولة سقرر الذات وقوام الماهية وفعلينها . 

وناواق ع فخ رويط ا عورا الزوبوار واللارك طايه نود نا لتقا كر للدي ووة مان قرعت ويل 
له مجعول وججعول إليه » وهو إِنما سَعلقٌ بصيرورته إباه )) . 
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كاسن ان البسيط إبداع » أي إخرابج عن العدم المحض ٠‏ وهذا خلط بين شيئين » فالجعل المؤاف في 
الإبداعيات شبيه اللكوين » والمرق أن اللكوين خلط موجود بموجود » وإن شت قلت: تصرف في 
موجود سغيير أو تككميل » وذلك تصرف فى معدوم ليككمل بالوجود . 

السادس: أن البسيط إفاضة نفس الشيء » والمؤاف خاط لا إفاضة. 

السانع: أن الماهية يحسب البسيط مرتبة متقّدمة على سائر مراتب » لأنها لم تك متقررة فتُررت » فالتقرر 
أول مرائب ظهورها وأول ما استفادته بالجعل» والمصنف اصطلح أن بعبر عن هذه المرتبة قر الذات » 
وقوام الماهية » وفعلية الماهية » أي بأحد هذه العبارات الثلاثة »كما اصطاح أن عبر عن العبارات الحاكية 
هذه المرئبة بالصبرورة » والموجودية . 

الثامن: أن البسيط بسخال بين الشيء وذاته » والمؤاف لا سخال. 

اللاسع: أن البسيط غير مسبوق شَابل » والمؤاف مسبوق ابل » وذلك حيث نقول فى آحر هذه الإخاذة 
ل شرحنا محصلها: (( ثم الأجدر بالجعل البسيط للقدسه عن شوائب التكثر أن نال له تأثير إبداعي 
وإخراج الأس عن الليس المطلقّ » وبالمؤلف أنه اختراعي مسبوق يقابل ما وإن لم تكن المادة ))* انتهى 


كلامه . 


5 الأفقّ المبين (ص: 26_25) 
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فإن قلت: قد تقدم قوله: (( أن الحكماء مفقون على عدم انسلا القّرر عن الوجود » لصحة سلب 
المعدوم عن نفسه » على ضد ما سوهمه أقوام من المتكلمين ))؟ . 
قلت لك: أنا أشرح كلامه مبيًا الفروق التى تضمنها بين الجعلين » وأما أن الفرق بناقض بحسب الظاهر 


كلامه » فليس لي فيه حيلة » فإنه لا مكن القول بالجعل المؤلف إلا مع القول سْتّرر الماهيات » وإلا لكانت 


6 الأفيَ المبين (ص: 21) وقد نمل الحشي عبارة الآفق صرف سير » وأصل العبارة: 

(( وأما الجعل البسيط » فافْتقّار الماهية إليه بحسب نفس الذات وتقرر القُوام » وهو حد حريم الخلاف دن أمم الحكماء من المشائية 
والرواقية والإشراقية » مع الاتفاق على امّتاع انسلاخ التقرر عن الوجود » لصحة ساب المعدوم عن نفسه , على ضد ما بنوهمه أقوام 
من المتكلمين )) . 

قال العلامة فضل حق البرآادي في حاشية الأَفقَ المبين (ص:65_64): 

(( اعلم أن امتاع انسلا التقرر عن الوجود دتصور له معنيان لا اشتراك بينهما إلا في هذه الألفاظ: 

الأول: أن التقرر عبارة عن نفس الذات في نفس الأمر في العين أو في الذهن ؛ والوجود عبارة عن حكاءة التقرر » وواقعية الحكابة 
عبارة عن واقعية الحكي عنه » والفْرفٌ بين التَقّرر والوجود هو الفْرق بين الحكي عنه والحكادة » والمصداق والصادق » كما بين ذات 
الإنسان ومفهوم الإنسانية » فعدم انسلاخ التقّرر عن الوجود هو عدم انسلاخ المصداق الحكي عنه عن صدق الحكانة » لا أن في نفس 
الأمر مرتبئين: مرتبة التقرر ومرتبة الوجود » غير منساخ أحدهما عن الآخر. 

والثاني: أن التقرر عبارة عن الذات ؛ والوجود عبارة عن صفة زائدة عليها منضافة إليها » وأن أثر الجاعل بالذات هو خاط الذات 
الوجود » والذات نفسها وهي المسماة بالتقرر أثر للجعل بالعرض ٠»‏ وكذا الوجود » فالترر - أعني الذات - لا ينساخ عن الوجود 
الذي هو منضاف إليها في نفس الأمر. 

والأول مذهب الإشراقية القائلين بالجعل البسيط » والثاني مذهب المشائية القئلين بالجعل المؤلف » فلا اتفاق بين الطائفتين على معنى 
واحد )). 
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لماهيات مجعولة جعلا بسيطا ثم جعلا مؤلنا التبع كما بنوله أصحاب الجمعل البسيط » وصرح به هذا 


النيوو: للحيو # ونم الخدم 


7” قال العلامة فضل حق الخرا نادي في حاشية الأفق المبين (ص: 67_66) 18 على منهية الْحَقّ الداماد (ص: 21): 

(( لايخفى أن التقرر والثبوت هو ما يحكى عنه الوجود والصيرورة لا غير » ولا بعمّل للثبوت والدّقّرر سوى ما بحكى عنه بالوجود 
معنى » فما ذهب إليه المعنزلة غير معقول التسبة » لكى ما ذهب إليه الحكماء من أن الوجود من عوارض الماهيات وخاريج عها نا 
عمل لوكان التقرر والثبوت سوى ما يحكى عنه بمعهوم الوجود والصيرورة » إِذ الحكي عنه بالوجود إنكان هو نمس التقرر » ونس المقرر 
حوقي الس لآ رازاب عليها ؛ وإلا لكان عارضا لما ا عنها » فيكون الماهية متقررة قبل اللقرر » وهو صرح الاسئحالة » 
116 والح نمي وان ارط ايا إن اق حدر لها لطيو الل عدون ل مط رض لاوقا يعات ل ايه 
اردق الماميتبالإعانة إل الإسان: 

فالآن حصحص الح » وحَحقَقَ أن الوجود عين الماهيات الممكئة كما ذهب إليه الأشعردة - رضوان الله عليهم - » واسسّبان أن المعنزلة 
والحكماء القائلين بأن الوجود من عوارض الماهيات وخاريج عنها شركاء في القول بأن التقرر غير ما يحكي عنه الوجود » وأن التقرر ليس 
00 للوجود » وأن الوجود أمر زائد منضاف إلى الماهية المقررة » تكون الماهية المقررة بانضيافه 00 

ونا الفرق بين المعسزلة والحكماء القائلين بأن الوجود من عوارض الماهيات وخاريج عنها - بعد الاتقاق على أن التقرر غير ما يحكى عنه 
الوجود - هو أن المعتزلة يجحوزون انسلاخ التقرر عن الوجود وانفكاكه عنه في الواقع » والحكماء بدعون التلازم ينهما + وشناعة أنه لا 
تعفّل من التقرر إلا ما يحكى عنه بالوجود لازمة على الفريفين » ويختص شناعة مجويز انسلاخ التغرر عن الوجود بالمعنزلة » كما يختص 
شناعة تويز تقدم خاط الماهية المقّررة بالوجود على نفس الماهية الممررة -- لكون ذلك اخلط أَبْرا للجعل بالذات ٠‏ وكون الماهية المنقررة 
را له بالعرض - بالتكماء القائلين بأن الوجود عارض للماهيات خارج عنها » فَإنما الح ما ذهب إليه الأشعربة والحكماء القائلون بالجعل 


لعل 
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العاشر: أنه شبه البسيط بالتصور المّعاق بالمفرد » والمؤلف بالتصديق الذي لا تعلق إلا بالميئّة التركيبية . 


- وأما المصنف » فمن المذيذين بين ذلك » لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء . 

فثارة بقول أن الوجود مأخوذ من نفس الماهية » لا معنى يزيد عليها انضمامًا أو انتزاعًا » وأن مصداقه نفس الماهية » لا أمر بوم بها » 
وأ شكد ل امعد شي الإتمائة إق الإتان مبران انقزر انهه قلخيو واه عبار ضيح تزع اليخردة, إل شير درن ما ل 
مسقي إلا على القول بآن الوجود عين الماهيات . 

وتارة غَّول أن الوجود من العوارض الممكئة الانسلاخ » لعري الذات عنه في مرتبة النَقرر » وصحة سابه عن الماهية من حيث هي 
هي » ولحوقه لحا في مرتبة متآخرة » وأنه من عوارض الماهيات وخاريج عنها » وغير ذلك ما لا سيم إلا على تقدي ركون الوجود صفة 
زائدة على الماهية منضافة إليها . 

ومنشاً ذلك عدمٌ التدير )) . 
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قوله: (( شكوك وإزاحات ))8< 
الشك الأول: محصله أنه كيف سم عدم ال الجعل دين الشيء وذاتياته » ره وجوه: 


الأول: أن كل ممكى بصح سلبه عن نفسه حال العدم » نعم » لوكان وجوده عين ماهيئه »لم بصح سابه عن 


لوت ده كووواها ؛ وإذا صح سلبه عن نقسه » صح سلب ذاتياته عنه » والشيء الذي نصح 


3 


2 


سابه لا دد لبوته من علة » فيكون ثبوت الذاتيات معلا . 

الثاني: أنك قد وضعت من قبل أن الوجود خارح عن الماهيات الممكئة » ونسبنه إليها نسبة اللواحق » 
كيف تجعل مصداف حمل الوجود على ذات الممكن نفس ماهيته » وهل هي إلا شاكلة الماهية بالقياس 
إلى ما بدخلها » وإذا كان الوجود ليس عينها » فسابه عن الماهية من حيث هي هي واجب » فيص 
سلب ذاتياتها » وإذا كانت مسلودة » فبُبوتها بعد السلب لا دد له من علة. 

الثألث: أن الوجود ممكن الاتفكاك عن الماهية » لآن الوجود «النسبة إلى الممكئات لا يكون على شاكلة 


لوازم الماهية » فيجوز انفكاكه » فيجوز سلب الذات والذائيات حين انفكاكه » فيحتاب ثبوتها إلى علة . 


عن ننسها وعن ذانياتها » فيعال ثبوتها الحادث بعد السلب. 


8 الأفقَ المبين (ص: 27) 
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وأجاب عنه بقّوله: (( فيزاح إل )) 9 

ومحصل هذا الجواب: أن حمل الذاتيات لايحتاج إلى الوجود ؛ لأنه حكابة عن نفس الذات » لا حكاءة عن 
الاتحاد في الوجود بين الحمول والموضوع » وبدل على ما أقول قوله: (( خلط الذات والذاتيات لا بكون 
مقتض واقتضاء » أليس النظر إلى الماهية من حيث هي غير ممكن الانسلاخ عن أن يكون بعينه لحاظ 
ذاتيانها ))” » عني أن حمل الذاتئيات من حبث أنها شرح للذات يكفي فيه تصور الذات » ولهذا كانت 
الحدود قبل العلم بوجود الماهية حدودًا احمية » وتلك الحدود بعينها بعد العلم بالوجود حدود حفيقية ؛ 
نعم » إذا أريد من حمل الذاتيات الحكادة عن اتحادها وجودًا » فلا بد من وجود الذات » وذلك لأن الحمل 
الأول 5 تصور الذات » وسّضمن الحكاية عن الاتحاد بالزات » فلذلك كان من مطالب ما ومن 
المطالب التصورية » ولتضمنه الإخبار عن الذاتية » أمكن المعترض أن ممنع الذاثية ؛ ولعدم تضمنه الاتحاد 
في الوجود » لم تسمع قط أحدا ؤاخذ الححدّد اوفع داك ب مويجعرة: 

فإن قلت: كما أنه لا يعتزض على الحد يعدم وجود الحدود » كذلك لا يعترض على الرسم بعدم وجود 


29 الف المبين (ص: 29) 
0 الأفق المبين (ص: 30_29) 
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قلت لك: لا مكن رسم المعدوم أصا .وذاك لأن تعرفة الخواض :والعوارض لا تكرن إلا بعد الوجود » 
وأما الذاتيات والذات فمما لا مكن تصور الذات إلا بها » فإن المعدوم الذي م تتصور ذاته » فلا سبيل إلى 
هنا » وذات المعدوم هو ما حصل في العمل » وإذا وجد مميّز بين ذاته وعارضه » ولذلك قد 
تخالك المزود الامزية والكتيقية > وإثما :تنمت اللزود الانمية بأعتيان امور اقل علمت احوالها 
ولوازمها » إما لأنها موجودة في الذهن كالأمور الاصطلاحية , وإما لأنها كانت موجودة ثم علم عدمها » 


أووجهل وجودها . 


والحاصل: أنه ليس كل حمل موجب يحتابج إلى وجود الموضوع . بل الحمل الإيجابي حكاءة » فلا بد له من 
حك عنه ينطب عليه » فالحمل الأول لما كان حكابة عن العينية » فلا دد للعينية من أمر تنطبق وتتمزع 
منه » فإذا قلت: « العدم عدم » » فإن صدق عينية هذين المفهومين حاصل وإن م نكن لما وجود ولا 
منشأً » فإ نكون مفهوميهما واحد معلوم » وكذلك إذا حكيت عن الإنسان أنه منحل إلى الحيوان الناطق 
لذاته » فإن هذا الحكم لا بنوقف صدقه على وجود الإنسان » لأنك لم حك عن وجوده » وا حكيت 
عن تركيبه وحَليله » والحكابة منطبقة » نعم » لو قلت الإنسان حيوان ناطى » وأردت أنه يبت له الحيوان 
الناطق » فلا بد من وجوده » لأنه حكادة عن ثبوت شيء له » ولك احتياج ثبوت الحيوان الناطق ليس 
من حيث أنه ذاتتي » بل لأن معنى مطلق الربط الإيحابي المتبادر عند الإطلاق تقر المثبت له » فمطاق 


الربط الإيجابي المتبادر أخص من مطلقٌ الربط الإيجابي » ولا بلزم من اقتضاء الأخص اقتضاء الأعم. 
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فمن اعترض على السيد المصنف بن مطاق الربط الإيحابي لما اقتضى وجود الموضوع » والوجود متوقف 
على الجعل » فَكيف مال أن حمل الذاتيات لا نوقف على جعل ولا على الوجود إلا بالعرض » فإن مقتضى 


1 قال المولوى حمد الله السنديلي في شرحه على سلم العلوم (ص: 60_57) 

(( ... وما قال خبر اللحمّة وفصّله في الأف المبين من أن مطلق ثبوت شيء لشيء بما هو طبيعة بوت شيء لشيء على الإطلاقٌ فرع 
قزر داك اليك لد.وستاز :موده وأا بالهاز:إق ختصوصية الذاشيق +“قرها لكر أندا غاى هذه الشالة: اسان الارعية 
القياس إلى تقرر المثبت » والاسملزام القياس إلى ثبوته » كما في بوت الوجود للماهية إل )) ثم قال عد نلمة نفل كلام المبرداماد: 

(( اتهى كلامه مع حذف بعضه » فإني لا أفتهه حق التفقّه » فإنه من الضرورة أن ما شاط سان كعد ١‏ كن به 0 
الخاص » وأنه لا يكون الخاص من حيث هو خاص مانمًا من حَحمْقَ مقتضى المطلق بما هو مطاق ٠‏ وإلا لزم اجتماع الممخالفين » فالفرعية 
لوكانت مقتضى لطبيعة الربط الإيحابي » يحب أن تكون منَحمَمّة في ربط الذاتيات بالذات » وظاهر أنها ليست بمتَحفْقة » لا بما هو 
ربط » ولا بخصوصية حاشينيه » ولوم بلزم نحَقق المقتضى للمطلق في الخاص » فما وجه العدول عن المشهور؟ فإنه مكن أن بقال: أن 
000002017 2 
الحاشيين إل )) . 

وقد تعرض للشارح السنديلي العلامة مجر العلوم في شرحه على سلم العلوم حيث قال (ص: 497): 

(( ولاينفى ما فيه من الفساد (يعني كلام الميرداماد) » لالما قال بعض الشراح (يعني ملا حمدالله) من أن ممَنَضى المطلق لا سَخلف عن 
الخاص ؛ لأن ذلك مما لا دليل عليه » كيف ومقْتضى مطلق البسيط الكروية » وقد منعه خصوص الْأَرضية » وممتضى أحد النقيضين 
الوجوب » وخخصوصياته الإمكان » بل لأن الفرعية عبارة عن المعلولية » ولا بعقل كون المطلق معاوا دون الخاص » ومن ههنا تسمعهم 
شولون: إفكان العام مسّلزم لإمكان الخاص » دون العككس ؛ على أنه حيمذٍ لا وجه للعدول عما هو المشهور » وبالجملة كلامه (بعني 
كلام المبرداماد) سخيف غاءة السخافة » هذا » والله أعلم الضوات )) . 

وإن شت معرفة الصواب » فعليك بالنظر في حاشية العلامة عبد لق الخبرآنادى على شرح ملا حمدالله ([ص: 138_137) . 
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ققد غفل وظن أن الحمل الإيحابي ليس إلا حكابة عن الاتحاد في الوجود » وذهل عن أنه قد يكون حكاءة 
عن الاتحاد في المنهوم » وعن الاتحاد بالذات » وقد كون عبارة عن شرح الموضوع وتفصيله » وقد بكون 
عبارة عن بوت شيء لشيء » وهذا بقتضي وجود الحكي عنه في ظرف الحكابة » وتاك تقتضي حكيًا 
عنه من الجهة التي تحكي عنه , فتحمّق أن الحكادة تتوقف على حكي عنه تنطبق عليه من حيث أنه 
محكي لا من حيثية أخرى . 

فإن قلت: هذا 00 موجبة دلا وجود لموضوعها . 

قلت لك: الإيجاب والساب سيّان فيكونهما حكاءة » وإذا جوزت صدق أحدهما بلا وجود الموضوع » لم 
كن جوزت صداق حكابة بلاتكي عه » فإنه لولم يكن للسالبة حكي عده »ل تكن قضية » ولكن ل 
م تكن حكابة عن سلب شيء عن شيء كما بنّبادر في العرف » بل هي حكادة عن السلب » وإن تبادت 
قلت: إنها حكادة عن ساب الحمول وانفائه » وذلك منّحمّى وإن عدم الموضوع » فكذلك إذا عقّدنا قضية 
تحكي عن تفصيل أمر » كفى في صدقها انطباقها عليه » ولا بنوقف صدقها على أمر وراء تصور الموضوع 
ثم ملاحظة أن الحمول تفصيل وشرح وتحليل » وإنكان هذا الحكم لا بصح على المعدوم المطلق » لكما 
بمعزل عن ملاحظة الوجود أو التقرر ٠‏ فضا عن الحكانة عنهما » وإِما نحكم أن الموضوع له وجود في 


الجملة إذا تفكرنا في أن المعدوم ليس بشيء حتى بفْصّل أو يحال » والتوقف على التقرر في الواقع أمر وراء 
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صدق الحكابة والحكي عنه ؛ فإنك إذا قلت: زبد فى السوق » كفى في صدقه أنه فى السوق » وآما أنه 
مجعول أو مقر » فتوقف نفس أمري لا تعلق له بصدف الخبرء ألا ثرى أن متكر الجعل صدق بهذه القضية . 
إذا فهمت هذا » فهم ت كلام السيد المصنف: ([( الإنسان إنسان أو حيوان » لا يحو صدقه إلى الجعل من 
جهة الخلط » وإن أحوبج إلى لحاظ تقر الموضوع )) *”. 

ولقائل أن بقول: أنه على ما قررت لا يحوي إلى لحاظ تقرر الموضوع » بل تكفي فيه لحاظ ذات الموضوع . 
قلت لك: لحاظ تقر الموضوع هو بعينه لحاظ ذات الموضوع عند أصحاب البسيط » إذ لا ذات بلا 
جعل » وأثر الجعل هو تفْرر الذات » فإذن التوقف على الجعل في نفس الأمر أمرٌ لا مُوقف عليه صدفٌ 
الحكاءة » فإن من شكر جعل الماهية » يحكم سُبوت الذاثيات + وطهذا قال السيد المصتف ([ لو أمكن 


التقرر نفس الذات » لكفى ))2. 


2 الأفقَ المبين (ص: 30) 
33 لأف المبين (ص: 32) 
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فإن قلت: هذا أنضا يكفي في حمل الوجود ؟ 


قلت: نعم » كفى في حمل الوجود » لكن تكون الماهية إذ ذاك واجبة لاممكنة » والماهية الممكئة لا مكن 
أن سال أنها متقررة نفس ذاتها » ولا عند من نكر الجعل » فإنها متقررة بالبخت عندهم لا بنفسها , 
وأما تقرر الماهيات دنفسها فهو مذهب الجمهور » وكذلك القول لا عال. 

ومن رجع إلى وجدانه أدرك [. .] على أني شارح لكلام السيد المصنف - رحمه الله - » مع أنه ل يجخرج 
فكلامه الأول في تميق الوجود » ولا الثاني في حَحمَيقَ حمل الذاتيات » عما أجمع عليه القدماء من الحكماء 
وجمهور المتكلمين . 

وأما قوله بالجعل البسيط » فهو مواقي لجمهور المآخرين » ولا سيّما الحمَقون كشيخنا الشمس3# - رحمه 
الله تعالى - » ووالده إمام الحكماءكة - رحمه الله تعالى - » وبجر العلوم » بل القول بالجعل البسيط هو 
مزهب علماء الحند كلهم : وجميع من أدركناه وَعاصرناه قائل نه ٠‏ فالسيد المصنف لم سبد شول في 
الوجود ولا في الجعل » وإن خالفه في الوجود مشايخنا - رحمهم الله تعالى - » فإنهم لا نفرقون بين حمل 
ارتو الاباك م واندهن؟ عستو ترق »توه رن د بتوينا:قرلة اضيا انقتاع إلى درت 


- (( فاحدس من أن حمل الوجود دشابه حمل الذاثيات من وجه » وببابنه من وجه ٠‏ ويبابن حمل لوازم 


يعنى مس العلماء العلامة عبد الح الخبرآنادى (ت: 1318ه) » وهو أسناذ الفاضل الحشى. 
7 يعني المعلم الرابع العلامة فضل حق الخيرانادى (ت: 1278ه) . 
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الماهية من كلا الوجهين مبادنة صرفة » وأن سبق الماهية على الوجود سبق بالماهية ))* إلى أن قال (( 
فكون نسبة الوجود والذاتيات إلى الماهية على التعاكس ))” ؛ يعني أن الأاماك تي علق الماهية 
الماهية » والوجود متآخر عنها بالماهية. 

ثم اعلم أن السيد المصض - رحمه الله - م يقم دلي عنلًا على ترجيح البسيط » وما قال (( لعل الح 
لا يتعدى مجعولية الماهيات بالجعل البسيط »كما في القرآن العزز” من قوله عز من قائل ( وحمل الما 
التو 4 على معنى أن أثر الجاعل وما نفيضه وبدعه 0 وبالذات هو نفس الماهية » ثم يستتبع ذاك 


حعلا مؤلما للموحودىة 4 مفاده خلط الوحود والماهية 0 


6 الأفق المبين (ص: 45) 

7 الأفن المبين (ص: 46) والعبارة في المخطوط بدون [فكون] » والتصحيح من الأفق . 

6 قال العلامة فضل حئ الخبرانادى في حاشية الأفنّ المبين (ص:70_69): 

(( هذا منتحل من الحاشية القدمة » والاستدلال بهذه الآنة الكرمة على الجعل البسيط ناش من سوء الفهم وقلة التدير » فإنه لا نزاع بين 
الإشراقية وألنشانية في أن انف لحمل نهو انوطع لمعت الخاق أضا » كنا هو موطوع لعنى التصنين» كإن هذا حك لغزي بنعرل غن 
أقاأزمة بود عر بو البنان البرين أن تيرك :عاق لنت صن لوو ةيو لقلهم عن لاق اط موف اللاو بن 
الفرسين في معنى الخلق: هل هو عبارة عن إفاضة نفس الذات » أو هو عبارة عن تصيير الذات موجودة )) . 

5 الأفق المبين (ص: 22) 
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أقول: إني وإن كنت في هذا التصنيف + النزم إلا شرح كلامه وتوجيهه ما أمكن , لكنه حيث أقدم على 
تفسير الخلق غير ما فسره الله تعالى » وغير ما عليه جمهور الصوفية والحكماء ‏ أحببت أن أبن تفسير 
الخاق والجعل والإدداع الواقع في كلامه تعالى . 

قال تعالى !( دم ارت وَارْضٍ وذ 0 0 من 0 1 3 3 1 1. 

فاق أن سانه وإرن اعد نا عن الأمر لفطلاب لاطب يموقلا ونا رن قعل أكاشان نيا 
من اللا شيء » وكذلك لا مكن لأحد يحصّل ما بول أن دتصور خاقٌ اللا شيء » ولا تعاق النسبة بلا 
شيء » وإذا كان كلام الله لم بصرح مخلاف ما بفهمه العقلاء والحكماء » ذكيف يحمل بعد كونه مفْسرًا 
على ما يخالف العمل دلا دليل » بل لحض الترجي » كما تقول: ملي أصير علو . 

وعلى كل حال » القول بالبسيط لا نكاد عمّل » لاستحالة تصور مفهومه » ولو سامنا إمكان تصوره » لم 
نسلم صحنّه » ولو سامنا إمكان صحنّه » لم نسلم وقوعها » فكييف يحمل عليها كناب الله وهو مفسّر » 
والمفسَّر لا يجوز تأويله . 

واتمل امراةي نهنا لزه علق اصضحاب التسيظ مايل تمرادى' أن .تحضوا اويل كناب الله 


3 3 3 اع 
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